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 خبراء لـ «الأنباء»: تطلعات اقتصادية طموحة ينتظرها المواطنون من الوزراء الجدد 

 تمرير خطط التقشف.. اختبار صعب لوزراء المجموعة الاقتصادية 
 محمود فاروق - أحمد موسى

  
  بعد الإعلان عن التشــكيل 
الحكومــي الجديــد، ســيكون 
أمام المجموعة الاقتصادية في 
الحكومــة الجديدة الكثير من 
التحديات والعقبات في طريق 
المالــي والاقتصادي  الإصلاح 
الذي بــدأ العمــل عليه مطلع 
العــام ٢٠١٦ خاصــة ان اغلب 
وزراء المجموعــة الاقتصادية 
تم تجديد الثقة فيهم، فخطط 
التقشفية ستحتاج  الحكومة 
إلى تمرير تشريعات وقوانين 
وهذا ربما يتعارض مع البرلمان 

ذي التركيبة الجديدة.
  وكالات التصنيف الائتماني 
بدأت منذ الإعلان عن تشكيلة 
البرلمــان الجديــد الــذي حمل 
تغييــرا فــي تركيبتــه بنحو 
٦٠٪ فــي إطلاق تحذيرات من 
كــون ملــف الإصــلاح المالــي 
والاقتصادي في الكويت بات 
في مفترق طرق ويواجه عراقيل 

كثيرة.
  وأشــارت وكالــة فيتــش 
للتصنيف الائتماني في أحدث 
تقرير لها، الى أن الانتخابات 
البرلمانية الأخيرة في الكويت 
ســتزيد التوتر بين السلطتين 
التشريعية والتنفيذية، الامر 
الــذي قد يعرقــل الإصلاحات 

الاقتصادية والمالية.

  «المالية».. ملفات شائكة 
  حقيبــة «المالية» التي عاد 
إليها الوزير أنس الصالح لديها 
الكثير من الملفات الشائكة وضد 
رغبــة المواطنين على اجندتها 
واهمها ملف وثيقة الإصلاح، 
فمن جهة المضي قدما في تنفيذ 
الوثيقة ليس مفروشا بالورود. 
من جهة اخرى فإن التراجع عن 

تطبيق الإصلاحات إشــكالية 
كبيــرة ســتكلفها كثيــرا امام 
العالمية  التصنيف  مؤسسات 

والمؤسسات المالية العالمية. 
  وبجانب خطــط الإصلاح 
التي تتبناها وزارة المالية يأتي 
ملف الاســتدانة حيث تسعى 
وزارة المالية إلى إصدار سندات 
وصكوك محلية وعالمية بقيمة 
٥ مليارات دينار في العام المالي 
الحالي، ما يضع الكويت لأول 
مرة كدولة مدينة بعد أن كانت 
دائنة لدول العالم، وهذا الملف 
ســيكون ايضا مطروحا على 
طاولــة الحكومــة والبرلمــان 
فــي الفترة المقبلة، وقد يكون 
التوجه محط مساءلة برلمانية 

  وستكون امام وزير النفط 
الجديــد ملفات هامــة أبرزها 
تبعات اجتماع «أوپيك» الاخير 
وتقليص الكويت لحجم ١٣١ ألف 
برميل يوميا في إطار الاتفاق 
مع دول «أوپيك» على تقليص 
انتاجها بحجم ١٫٢ مليون برميل 
يوميا يبدأ ســريانه في يناير 

المقبل.
  وبجانب الحاجة الى ترتيب 
البيت النفطي الداخلي ستكون 
مســاعي خصخصــة وبيــع 
حصص في بعض الشركات مثل 
«البترول الكويتية العالمية»، 
الكويتية»،  النفــط  و«ناقلات 
و«الكويتيــة للاستكشــافات 
الخارجيــة»،  البتروليــة 

لتوضيح أسباب العجز، واذا 
ما كان ملــف العلاج بالخارج 
الذي يتردد انه بلغ مليار دينار 
هو احد اسباب العجز الكبير 
في الميزانية الذي قدرته وزارة 
المالية عند ٩٫٥ مليارات دينار 

لهذه السنة المالية.

  «النفط».. نقلة نوعية 
  وفــي ملــف النفــط يــرى 
قياديــون نفطيــون ان تولي 
عصام المرزوق حقيبة النفط 
سيحدث نقلة نوعية للقطاع 
بســبب الخبرة الكبيرة التي 
يمتلكها ما ســتؤهله لاحداث 
نقلة نوعيــة لتطوير القطاع 

وفق أحدث المعايير العالمية.

الكيماويــات  و«صناعــة 
البتروليــة» حيــث كانت من 
بين الخطــط الحكومية طرح 
٢٠٪ إلــى ٣٠٪ من أســهم تلك 
الشركات للاكتتاب العام وهو 
ملف يبدو صعبا بسبب عوائق 

تشريعية قد تواجهه.

  «التجارة».. ضبط الأسعار 
  وســتكون هنــاك العديــد 
مــن الملفات المهمة على طاولة 
خالد الروضان وزير التجارة 
والصناعة الجديد اهمها ضبط 
الأسعار التي شهدت زيادة بعد 
إقرار زيادة البنزين لتقفز معها 
مستويات التضخم إلى ٣٫٨٪ 
بالإضافة إلى زيادة اخرى بنحو 

٢ إلى ٣٪ في حال إقرار ضريبة 
القيمــة المضافــة المتفق على 
تطبيقها خليجيا بحلول ٢٠١٨، 
فبحسب وثيقة تابعة لصندوق 
النقد الدولي فإن هناك مخاوف 
من محاولات محتملة من قبل 
التجار بالكويت استخدام إدخال 
ضريبة القيمة المضافة لتوسيع 
هوامش أرباحهم بشكل كبير 
وهــو ما يتعــين معه ضرورة 
مراقبة سلوك السوق بعناية 

من قبل الجهات الحكومية.

  «الشؤون الاقتصادية».. عقبات التنمية 
  وفي ملف الخطط التنموية 
سيكون امام هند الصبيح وزيرة 
الدولة للشــؤون الاقتصادية 

 خالد الروضان 

 أنس الصالح 

 التراجع عن تنفيذ الاصلاحات سيكلف الدولة الكثير امام مؤسسات التصنيف العالمية 

 نفطيون: عصام 
المرزوق لديه خبرة 

تؤهله لإحداث 
نقلة نوعية للقطاع

  
  ملفات اقتصادية 

شائكة أمام 
  أنس الصالح.. 

  هل يستطيع تمرير 
خطة الإصلاح؟ 

  
  خالد الروضان أمام 
تحدي ملف ضبط 
الأسعار مع اقتراب 

الضرائب
  

  هند الصبيح في 
مواجهة الحفاظ 
على وتيرة تنفيذ 
الخطط التنموية 

 تقرير 

 «الشال» للحكومة الجديدة: ٤٠٠ ألف كويتي 
قادمون لسوق العمل.. فما حلولكم؟ 

 «بيان»: البيروقراطية سبب تخلف الكويت 

 «الأولى»: أنظار المتداولين على نتائج الشركات 

الشــال  تقريــر   قــال 
العــرب لا  الاقتصــادي ان 
يحتاجون لمن يتآمر عليهم، 
مجرد فشلهم اقتصاديا، ينذر 
بأحداث ربيع ثان قادم، تلك 
هي خلاصــة تقرير التنمية 
العربية الاخير الصادر عن 
الأمم المتحــدة وملخصه أن 
شــباب العرب هــم قنبلتهم 

القادمة. 
  ويذكر التقرير أن العرب 
يشكلون نحو ٥٪ من سكان 
العالم، ولكنهم مسؤولون عن 
٤٥٪ من عملياته الإرهابية، 
وحصتهــم ٦٨٪ مــن قتلــى 
الحروب، و٤٧٪ من المهجرين 
داخــل أوطانهــم، و٥٨٪ من 
العالــم. ويضيــف  لاجئــي 
التقريــر، أن قاعــدة العرب 
الشــبابية هــي الأوســع، إذ 
تبلغ أعداد مــن أعمارهم ما 
بــين ١٥ و٢٩ عامــا نحو ١٠٥ 
ملايين شاب، وتبلغ بطالتهم 
نحو ٣٠٪ أو أكثر من ضعف 
معــدل بطالــة أقرانهــم في 
العالم البالغة ١٤٪، وبمرور 

 أشــــار تقريــر بيـــــان 
للاســتثمار الأســبوعي الى 
مقال مجلة «إيكونوميست» 
البريطانيــة الذي تتســاءل 
فيه عن سبب تراجع الكويت 
عــن بقية جيرانهــا من دول 
الخليــج، وأرجــع التقريــر 
السبب الرئيسي وراء تخلف 
الكويــت عن باقــي جيرانها 
فــي دول الخليج الســيطرة 
البيروقراطيــة الحكوميــة 
المتضخمــة والمتخلفــة على 
جميــع مجريــات الأوضــاع 
الاقتصادية والمالية والإدارية 
فــي البــلاد وغيــاب الرؤية 
الاقتصادية الشاملة والخطط 
المربوطة ببرنامج  التنموية 
زمني تنفيذي، كما أن غياب 

 قالــت شــركة «الأولــى 
للوساطــــة» ان اهتمـــــــام 
المســتثمرين تحــول صوب 
الأسهم التي يتوقع لها تحقيق 
نتائج مالية إيجابية لنهاية 
العــام، فــي وقت اســهم فيه 

الوقت تزداد معدلات بطالتهم 
وفقرهم وتهميشهم. ويخلص 
التقرير، إلــى أن عدد الدول 
العربية الفاشلة في عام ٢٠٠٢ 
كان ٥ دول، ارتفــع فــي عام 
٢٠١٤ إلــى ١١ دولة، وبحلول 
عام ٢٠٢٠ ستصبح ٣ من كل 
٤ دول عربية دولا فاشــلة، 
أي تنضم للدول الفاشــلة ٦ 

دول أخرى. 
الشــال علــى ان    وأكــد 
التقريــر الصــادر عن الأمم 
تقريــرا  ليــس  المتحــدة، 
سياسيا، والواقع أنه متحفظ 
بعض الشيء، فهو يستثني 
٢٥٪ مــن العــرب مــن ذلك 
المصيــر حتــى عــام ٢٠٢٠، 
ولكنهم، فــي الواقع عرضة 
لنفس المصيــر ما بعد ذلك، 
خصوصا إن صدقت التقارير 
حول فقدان النفط لصدارته 
في سوق الطاقة بدءا من عام 
٢٠٢٠. ومن المؤكد أن الوقاية 
من ذلك المصير تتطلب جهدا 
عربيا جماعيا جادا، وتتطلب 
تغييرا جوهريــا في النهج 

الحرية الاقتصادية من خلال 
الهيمنة الحكومية على جميع 
الوطني،  مجريات الاقتصاد 
فالاقتصــاد، كما هو معلوم، 
هــو الهيكل الأساســي الذي 
تبنــى عليــه التنمية فليس 
هناك دولة لا تتمتع بالحرية 
الاقتصاديــة متقدمة، كما أن 
جميع الــدول ذات الاقتصاد 
المنغلق أو المهمل دول متخلفة، 
لذا فقــد آن الأوان أن ينفتح 
الاقتصــاد الكويتي ويتحرر 
من جميع المعوقات الكبيرة 
التي وضعت أمامه وأن يتم 
العمل بشــكل جدي وسريع 
بتخصيص معظم الخدمات 
العامة مثل الصحة والتعليم 
وما شــابه ذلك، وأن يقتصر 

صعود أسعار النفط في تحقيق 
تأثيرات متفاوتة نحو الأسهم 
المرتبطة بالتغير الإيجابي الذي 
طرأ علــى أســعار البترول، 
وتحديــدا التــي ســيلامس 
أنشــطتها التشــغيلية، كما 

الاســتحواذي لــدى قيادات 
كل هــذه الــدول، والإيمــان 
بآليات التغيير السلمي، أي 
انها مجرد إدارات مؤقتة، في 
دول دائمة. لكن العمل العربي 
الجماعي شــبه مســتحيل، 
لذلــك، علــى كل قطر عربي 
بدء سياســاته الاســتباقية 
لاجتناب ذلك المصير. ولكي 
يتحقق ذلك، مطلوب من كل 
قطــر أن يبدأ نهجــا جديدا 
في الإدارة، فيــه الكثير من 
التنازل والتضحيات، وتكون 
القيــادات قدوتــه، وذلك لن 
يحدث ما لم يتم التخلص من 
مفهوم الاستحواذ، واختزال 

الدولة في شخص الحاكم.
  وأشــار التقريــر الى ان 
الكويت على شــفا البدء مع 
إدارة جديــدة، الــذراع الأهم 
والطاغية فيها هــي إدارتها 
التنفيذية، أي مجلس الوزراء، 
ومن شبه المؤكد أن التغيير 
وإن طال بعض الأشخاص، 
فلــن يمتد إلى الحــد الأدنى 
مــن تغيير النهــج. القضية 

دور الدولــة على الإشــراف 
على هــذه الخدمــات إضافة 
إلى الأمور الأخرى مثل الأمن 
والسياسة الخارجية والدفاع 
وتطبيــق القانون، أما ماعدا 
ذلك فيترك للقطاع الخاص.

   وقالت المجلة إن الكويتيين 
عــادة مــا يقارنــون بلدهــم 
بــدول خليجيــة أخــرى، ما 
يؤدي إلى الشــعور بشــيء 
من عقــدة النقص، فالكويت 
لديها ثاني أعلى نسبة دخل 
للفرد في المنطقــة والرابعة 
على مســتوى العالم بفضل 
احتياطي النفط العالي الذي 
تتمتع به الدولة، ولكن رغم 
ذلك فإنهــا تراجعت مقارنة 
مع دول مثل قطر والإمارات 

شهدت بعض الأسهم تحركات 
انتقائية وشــمل ذلك أسهما 
تشــغيلية وأخــرى صغيرة 
القيمــة. ونشــط أداء بعض 
المجاميع إلى معدلات أدت إلى 
تحسن أداء حركة السيولة، 

مرة أخرى ليست سياسية، 
وإنمــا قضية اقتصــاد غير 
مســتدام، ومجلــس وزراء 
جاء بالمحاصصة، غير قادر 
على تســويق أي سياسات 
إصلاح مالي واقتصادي، لأنه 
بذلك يفقد ضمان استمراره، 
وسوف يعمل على استهلاك 
العنصــر الإيجابــي الوحيد 
أو  النفــط،  رواج  لفتــرة 
المالي، بتسييله  الاحتياطي 
أو الاقتراض بضمانه من أجل 
الوقت. وذلك سوف  شــراء 
يراكم تدريجيا بطالة ٤٠٠ ألف 
شاب وشابة قادمين إلى سوق 
العمل في غضون عقد ونصف 
العقد من الزمن، أو بدء زراعة 
مكونات تلك القنبلة الموقوتة، 
بعد تأخيرها لبعض الوقت 
وانتفاخ حجمها. وكما هو حال 
العرب، الوضع في الكويت لا 
يحتاج مؤامرة، فالمؤامرة من 
دون وعي بخطورتها، قائمة، 
وهــي صناعة محلية، بينما 
البلد يســتحق ما هو أفضل 

له ولكل أهله. 

العربية المتحدة فيما يتعلق 
والجاذبيــة  بالديناميكيــة 
الســعودية  الدولية، وحتى 
باتت اليوم أكثر تحررا على 

الصعيد الاقتصادي. 
  ووفقا لتقرير المجلة فإن 
دبي المبدعة هي وجه المقارنة 
الكويتيــون  التــي يريدهــا 
المحبطين، ويعــود جزء من 
هذا إلى أن الكويت كانت ذات 
مرة دولة رائــدة في منطقة 
الخليج، فهي أول دولة قامت 
بإنشاء أول صندوق سيادي 
في العالم عام ١٩٥٣، وكانت 
دولة قائدة في مجال الرعاية 
الصحية، فضلا عن أنها أول 
دولة أطلقت خطوطا جوية 

في منطقة الخليج.

خصوصا وســط اســتمرار 
ارتفاع أسعار النفط والتكهنات 
الإيجابية بخصوص ذلك أقله 
في الفترة القريبة المقبلة في 
تنامي المعنويــات الإيجابية 

للمتعاملين. 

 عصام المرزوق 

العديــد من التحديــات أهمها 
الحفــاظ على وتيــرة الانفاق 
الرأسمالي رغم تدهور إيرادات 
البلاد النفطية جراء التراجع 
الحاد لأسعار النفط التي تشكل 

٩٠٪ من إيرادات البلاد.
  ووفقا للأرقــام الحكومية 
التقديريــة  التكلفــة  تبلــغ 
التنميــة  لمشــروعات خطــة 
الســنوية ٢٠١٧ ـ ٢٠١٨ تبلــغ 
نحو ٤٫٧ مليارات دينار تتحمل 
ميزانية الدولة ١٫٥ مليار دينار 
منها على ان تكون مســاهمة 
القطــاع الخــاص فــي تمويل 
المشروعات التنموية في هذه 
السنة يبلغ ١٦٫٩٪ في حين تبلغ 
مساهمة القطاع النفطي ٣٣٫٨٪. 

 هند الصبيح 


